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  1الأستاذ عبد الحق قریمس
    

  
، فقد 2إضافة إلى حالات المسؤولیة المقررة ضمن نصوص التقنین المدني

ما یبدو كأنھ حالة جدیدة للمسؤولیة  3التقنین أورد المشرع بمناسبة التعدیل الأخیر لھذا
، وھذا ضمن القسم الثالث المعنون بالمسؤولیة الناشئة عن الأشیاء، 4عن الفعل الضار

  :مكرر، التي تنص على ما یلي 140بإضافة المادة 
یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ، حتى ولو لم " 

 le producteur est responsable desاقدیةتربطھ بالمتضرر علاقة تع
dommage du fait du vice du produit, même en l’absence de toute 

relation contractuelle avec la victime ."  
ولعل أول تساؤل یثیره ھذا النص الجدید ھو مكانة مسؤولیة المنتج في نظام " 

من عیب في المنتوج أن یطالب المنتج المسؤولیة بوجھ عام، طالما یستطیع المتضرر 
مدني، ولھ أیضا أن یستند  124بمسؤولیتھ الشخصیة، فیدفع بالفعل الشخصي للمنتج طبقا للمادة 

  .5"مدني  138إلى مسؤولیة المنتج باعتباره حارسا للشيء أي المنتوج طبقا للمادة 

                                                
 .استاذ بجامعة جبجل -  1

مؤرخ في  78، یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  - 2
  .، معدل ومتمم30/09/1975

جوان  26مؤرخ في  44یدة الرسمیة عدد ، الجر2005جوان  20المؤرخ في  10-05الصادر بموجب القانون  -  3
2005.  

الفصل الثالث  من الباب الأول بعنوان مصادر الالتزام، من الكتاب الثاني، بعنوان الالتزامات والعقود، وعنونھ  - 4
  de l’acte، في ترجمة خاطئة لعنوان الفصل باللغة الفرنسیة "الفعل المستحق للتعویض" المشرع بـ

dommageable .  
  .258، ص 2007الفعل المستحق للتعویض، موفم للنشر، الجزائر  -علي فیلالي، الالتزامات -  5
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دة من حالات ومما یدعم ھذا التساؤل، اكتفاء المشرع بإیراد ھذه الحالة الجدی
الفعل الضار في صورة حكم عام، دون بیان للأحكام التفصیلیة التي تخضع لھا 
مسؤولیة المنتج، مما یفرض الرجوع إلى القوانین الخاصة المطبقة في العلاقة ما بین 

المتضمن القواعد المطبقة على  02-04المنتجین والمستھلكین، وخاصة القانون 
  . 2المتضمن حمایة المستھلك وقمع الغش 03-09نون ، والقا1الممارسات التجاریة

وبالرجوع إلى التقنین المدني الفرنسي، الذي یعتقد بأن المشرع قد نسج على 
، یلاحظ بأنھ قد تعرض لھذه الحالة للمسؤولیة لأول 3منوالھ في تنظیم ھذا الموضوع

تحت عنوان مستقل ھو المسؤولیة الناشئة عن فعل المنتجات  19984مرة سنة 
، de la responsabilité du fait des produits défectueux 5المعیبة 

في ثمانیة عشر مادة كاملة، فصل فیھا المشرع الفرنسي الشروط المقررة للمطالبة 
ات المعیبة بمسؤولیة المنتج على ھذا الأساس الجدید، بما یسھل على ضحایا المنتج

  .أمر المطالبة بمسؤولیة المنتجین استنادا لھذا الأساس
مكرر ھو تقریره لمسؤولیة  140إن اللافت للانتباه في الحكم المتضمن في نص المادة 

المنتج تجاه المتضرر من منتوجھ المعیب بصرف النظر عن طبیعة العلاقة التي تجمع بینھما، 
وھو الأمر الذي یثیر التساؤل مجددا عن طبیعة ھذه  ،غیر تعاقدیةسواء كانت تعاقدیة أو 

المسؤولیة، وما إذا كان ینبغي تصنیفھا ضمن خانة المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة، لكن قبل 
ذلك التساؤل عن مدى إمكانیة وجدوى الاعتماد على الأساس التعاقدي للمطالبة بمسؤولیة 

  .نتجاتھ المعیبةالمنتج عن الأضرار التي تلحق بالمضرور بسب م
  :مدى إمكانیة اعتماد الأساس التعاقدي لتقریر مسؤولیة المنتج -أولا 

ویتعلق الأمر ببحث الشروط التي ینبغي توافرھا لتمكین المضرور من 
مكرر مدني، والتي یفترض أن  140المطالبة بمسؤولیة المنتج استنادا لحكم المادة 

تخضع في جوھرھا مبدئیا للشروط المتعارف علیھا في القواعد العامة للمسؤولیة من 
                                                

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الجریدة الرسمیة  2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  - 1
  .2004جوان  27مؤرخ في  41عدد 

 15لق بحمایة المستھلك وقمع الغش، الجریدة الرسمیة عدد یتع 2009فیفري  25مؤرخ في  03-09قانون رقم  -  2
  .2009مارس  08مؤرخ في 

3 - Art. 1386-1 :  « Le producteur est responsable du dommage causé par un 
défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime »  
4 - Loi n° 98-389 du 19 mai 1998, voir : Code Civil, 107e édition, Dalloz 2008, pp. 
1626-1632. 

 des engagements  في التعھـدات التي تنشأ بدون اتفاق : والذي ورد كعنوان مكرر لعنوان القسـم الرابـع -  5
qui se forment sans convention.  
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یكون ھنالك عیبا في المنتوج خطأ، ضرر وعلاقة سببیة بینھما، بحیث یشترط أن 
  . یعتبر خطأ للمنتج، وفي الوقت نفسھ مصدر الضرر اللاحق بالمضرور

غیر أن التساؤل الأولي الذي ینبغي طرحھ قبل بحث ھذه الشروط یرتبط بمدى 
وجود رابطة عقدیة بین المنتج والمضرور ومن ثم بحث إمكانیة تكییف خطأ المنتج 

مضرور من الأولویات التي یمنحھا نظام المسؤولیة بوصفھ خطأ عقدیا، وإفادة ال
العقدیة، خاصة وأن المستھلك لا یقني المنتوج مصدر الضرر من المنتج مباشرة بل 
یصلھ من خلال سلسلة من المتدخلین في عملیة التوزیع وانتھاء بالبائع الذي اقتنى 

بینھ وبین المنتج،  منھ المنتوج المعني بشكل مباشر، مما یعني انقطاع الصلة لمباشرة
وبالتالي عدم إمكانھ المطالبة بأیة آثار لعقد لا یكون طرفا فیھ، استنادا لمبدأ نسبیة 

  . آثار العقد من حیث الأشخاص
 :المطالبة بالمسؤولیة العقدیة للمنتج استنادا لأحكام الاشتراط لمصلحة الغیر  -  أ

في الحالة التي یكون فیھا المنتج ھو نفسھ البائع، لا یطرح إشكال مدى إمكانیة 
اعتماد الأساس التعاقدي في المطالبة بمسؤولیتھ تجاه المضرور، حیث تقوم الصلة 

غیر أن الإشكال یطرح في المقابل في أغلب الحالات التي . العقدیة بین الطرفین
توج المعیب عند نھایة سلسلة التوزیع وبعیدا یلحق فیھا الضرر بالمستھلك بسبب المن

  . عن أیة علاقة عقدیة مباشرة للمضرور مع المنتج
ومن أجل تجاوز ھذا العائق، وبحث إمكانیة تكییف خطأ المنتج بوصفھ عقدیا،  

ینبغي الأخذ بعین الاعتبار الالتزامات الجدیدة المفروضة على عاتق الأعوان 
، 1نتجات ومطابقتھا للرغبات المشروعة للمستھلكینالاقتصادیین بضمان سلامة الم

باعتبارھا ضمانات موضوعیة مرتبطة بالمنتوج ذاتھ، وبوصفھا كحق یقبل الانتقال من 
  .في عملیة التوزیع إلى المقتني النھائي للمنتوج، أي المستھلك 2خلال مختلف المتدخلین

ص، والذي مفاده أن إنھ، واستثناء على مبدأ نسبیة آثار العقد من حیث الأشخا
الآثار الناشئة عن العقد تخص طرفیھ فقط ولا تتجاوزھما إلى الغیر، یلاحظ بأن 

، وھو الوصف الذي 3العقد حقا للغیر ینشئالقانون یعترف في المقابل بإمكانیة أن 
  .یمكن النظر من خلالھ إلى الاشتراط لمصلحة الغیر

                                                
  .الغشمن قانون حمایة المستھلك وقمع  11و 04انظر المادتین  -  1
منھ، المتدخل بأنھ كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل  03یعرف قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، في المادة  - 2

في عرض المنتوجات للاستھلاك، كما یعرف عملیة الوضع للاستھلاك بوصفھا مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد 
  .والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة والتجزئة

  ".لا یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبھ حقا: " مدني. ق 113 المادة -  3
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ل في عملیة عرض المنتوجات فبالنظر إلى أن القانون یلزم المنتج وكل متدخ
للاستھلاك بضمان سلامتھا وأمنھا وضمان استجابتھا للرغبات المشروعة 
للمستھلكین، فتكون ھذه الالتزامات بمثابة حقوق یمكن اشتراطھا من طرف كل 
متدخل، ابتداء بالمنتج، على المتدخل الذي یلیھ وانتھاء بالمتدخل الأخیر المتعھد في 

وبھذه الكیفیة یمكن تبریر انتقال ھذه الضمانات . المستھلك المنتفعالعلاقة المباشرة ب
  .1إلى المستھلك، استنادا لأحكام الاشتراط لمصلحة الغیر 

وبمقتضى ھذا التكییف، یعتبر المنتج ھو المشترط لضمان سلامة المنتوج 
واستجابتھ للرغبات المشروعة للمستھلك، وكل متدخل في عملیات تداول وتوزیع 

توج یعتبر متعھدا بھذا الضمان، بینما یكون المستھلك ھو المنتفع من ذلك، ویكون المن
یستطیع أن یطالب بھ  un droit propreحق شخصي مباشر " ھذا الضمان بمثابة 

  .، الذي یكون آخر متدخل في عملیة تداول المنتوج، وھو بائع التجزئة2" المتعھد
بالتعویض عن الضرر الذي یلحقھ من وھكذا، یلاحظ بأن مطالبة المستھلك 

المنتوج المعیب یمكن أن تتم مباشرة ضد المتدخل الأخیر في عملیة وضع المنتوج 
للاستھلاك، ویسھل في ھذه الحالة تبریر اعتماد الأساس التعاقدي في المطالبة، 
بالنظر إلى العلاقة التعاقدیة التي نشأت عنھا الضمانات المذكورة، وھي علاقة 

رط بالمتعھد، ویكون لطلب التعویض من طرف المضرور في حالة الإخلال المشت
بھذه الضمانات ارتباط مباشر بالمصدر العقدي لھا، ولو أنھ یتحدد بالعلاقة ما بین 

  .المشترط والمتعھد
وفي المقابل، إن اختار المضرور الرجوع على المنتج ذاتھ أو على أي من  

فإن ھذه المطالبة تتم بعیدا  - التعرف علیھم في الواقعإذا أمكن لھ  -المتدخلین الوسطاء
عن أیة رابطة عقدیة مباشرة بین الطرفین، مما یحول دون إمكانیة اعتماد الأساس 

. مكرر ق 140العقدي في ذلك، وھنا تتجلى فائدة الحكم المكرس بمقتضى المادة 
ث یمكن الرجوع مدني والذي لا یتوقف تطبیقھ على ثبوت ھذه الرابطة العقدیة، بحی

  .على الأشخاص المذكورین في ھذه الحالة استنادا لأحكام المسؤولیة التقصیریة
كما یلاحظ من جھة أخرى محدودیة الاستناد لأحكام المسؤولیة العقدیة في 
حالة الضرر اللاحق بأشخاص آخرین غیر المستھلك الذي اقتنى المنتوج، كما في 

المنتوج المعیب الذین لا یكون لھم الرجوع على  حالة أفراد الأسرة الذین یستھلكون
                                                

  .مدني. ق 118إلى  116المواد من   -  1
مصادر الالتزام بوجھ عام،  -المجلد الأول: عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید - 2

  .646ص  ،2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان 
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المسؤول عن الضرر إلا استنادا لأحكام المسؤولیة التقصیریة دون العقدیـة ولو أن 
  .1الخطأ التقصیري في ھذه الحالة یكون مصدره الإخلال بالتزام عقدي

 :نتوجالمطالبة بالمسؤولیة العقدیة للمنتج استنادا لأحكام ضمان العیوب الخفیة للم  -  ب
بالنظر إلى أن الوصف الغالب على العقود التي تتم مع المستھلكین ھي عقود 
بیع، یمكن التساؤل عن مدى إمكانیة تمسك المستھلك بدعوى الضمان المقررة 

  .بمناسبة العیوب الخفیة للمنتوج المتسبب في الضرر 2بموجب أحكام عقد البیع
ساس بالنسبة للمستھلك للوھلة الأولى، إنھ ورغم الإیجابیات التي یبدو علیھا ھذا الأ

بالنظر إلى كونھ التزاما بالضمان مقرر بمقتضى القانون، وبالنظر إلى افتراض مسؤولیة البائع 
 .بمجرد إثبات نسبة الضرر اللاحق بالمستھلك المشتري إلى المنتوج المعیب

ومع ذلك، توجد بعض العوائق التي تواجھ المستھلك في استعمالھ لھذا 
المنتج لا یلزم بتعویض المشتري المستھلك إلا إذا كان على علم /أن البائع :لطریقا

بالعیب، وھو ما یعبر عنھ بسوء نیة البائع وتعمده إخفاء عیوب المنتوج عن 
المنتج باعتباره محترفا لنشاطھ یسمح /المشتري، ولو أن النظر إلى صفة البائع
العیوب التي تكون خفیة في المنتوج ولا بافتراض ھذا العلم في حقھ، مع مراعاة 

تظھر إلا بعد طرحھ في السوق وخلال مراحل تداولھ بسبب عدم توفیر المتدخلین في 
  .ھذه العملیة للظروف المناسبة لعملیات النقل والتخزین والعرض

الأجل القصیر الذي ینبغي على المستھلك المضروران یباشر الدعوى  -
مع إمكانیة الاتفاق على أجل أطول،  3وم تسلم المبیعخلالھ، وھو سنة ابتداء من ی

وعدم السماح للبائع بالتمسك بھذا الأجل إذا تبین بأن أخفى العیب غشا وتدلیسا على 
ومثل ھذا الأجل لا یكفي بالنسبة لبعض  المنتجات حتى من أجل التعرف . المشتري

القضاء حلا في صالح  ولتجاوز ھذا العائق، اعتمد. على كیفیات استعمالھا وتشغیلھا
المستھلكین من خلال النظر إلى الالتزام التعاقدي بضمان أمن وسلامة المنتوج على 

 . 4أنھ التزام مستقل یخضع لآجال التقادم المقررة في القواعد العامة
مبدأ نسبیة آثار العقد، الذي سبق التعرض لھ بمناسبة الحدیث عن فكرة  -

ھذا العائق، یقدم حل انتقال ضمان العیوب الخفیة  الاشتراط لمصلحة الغیر، ولتجاوز

                                                
1- Philippe REMY, La « responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, 

RTD Civ. 1997, p. 340. 
  .مدني. ق 379المادة  -  2
  .مدني. ق 383المادة  -  3

4- Philippe REMY, op. cit., p. 340.  
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إلى المقتنین المتوالین للشيء المبیع ومعھ الالتزام بضمان سلامة المنتوج، ثم النظر 
في وقت لاحق إلى ھذا الأخیر على أنھ التزام مستقل بذاتھ، لتفادي قصر الأجل 

 . 1المقرر لمباشرة دعوى ضمان العیوب الخفیة
یمكن أن تؤثر على حقوق  2أو المعفیة من الضمانالشروط المعدلة  -

المشتري وحظوظھ في المطالبة بالتعویض عن حقیقة الأضرار التي تصیبھ نتیجة 
 . اقتناء واستعمال المنتوج المعیب

  :مدى جدوى اعتماد الأساس التعاقدي لتقریر مسؤولیة المنتج -ثانیا
للمطالبة بمسؤولیة المنتج  اعتماد طریق دعوى المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة

یتوقف على طبیعة المزایا والأولویات التي یمنحھا كل منھما للمستھلك المضرور، 
وفي ظل قاعدة عدم جواز الجمع بین المسؤولیتین یتعین على المضرور أن یجري 
الموازنة بین الأولویات والعوائق التي تمیز كل طریق بغیة الحصول على جبر كامل 

  .ادیة والجسمانیة والمعنویة التي تصیبھ بفعل المنتوج المعیبللأضرار الم
ومن ھذا المنطلق، فإن تقدیر مدى جدوى اعتماد طریق دعوى المسؤولیة 

مدني، یتم بالنظر إلى . مكرر ق 140العقدیة، الذي قد تسمح بھ قراءة المادة 
یمكن ملاحظتھا على محدودیة الخیارات التي یمنحھا ھذا النظام للمستھلك والأفضلیة التي 

  .النظام الذي أرساه المشرع بمقتضى المادة المذكورة والنصوص الخاصة الأخرى
  :محدودیة الخیارات المتاحة للمستھلك في دعوى المسؤولیة العقدیة  - أ

إن مباشرة المستھلك لدعوى التعویض عن الأضرار استنادا للأساس التعاقدي 
، ومن أجل ھذه المطالبة 3مدني. ق 176تتم في ظل الأوضاع المحددة في المادة 

ینبغي على المعني أن یتصدى لعبء إثبات الشروط المقررة لذلك، والتقیّد بحدود 
الضرر اللاّحق بھ جرّاء عدم تنفیذ المسؤول لالتزاماتھ التعاقدیة على الوجھ المتفق 

  .علیھ بینھما، ویبدو الوضع في غیر صالح المضرور على ھذین المستویین
مستوى إثبات شروط المسؤولیة، فإنھ، واستنادا للقاعدة العامة في الإثبات  فعلى

التي تقضي بأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ، یتعین 
على المضرور أولا إثبات الرابطة التعاقدیة التي جمعتھ بالمسؤول، وھو أمر لیس 

ر إلى السرعة التي تمیز إبرام أغلب ھذه بالھین في مجال عقود الاستھلاك، بالنظ

                                                
1 - Idem.  

  مدني. ق 384المادة  -  2
لمدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامھ، مالم یثبت إذا استحال على ا"  -  3

  ".أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید لھ فیھ، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامھ
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العقود وعدم التقید بشكلیة معینة في ذلك؛ وإلى جانب ذلك ضرورة إثبات السلوك 
للمسؤول في إخلالھ بالالتزامات الناشئة عن العقد، التي تتجلى في مجال  الخاطئ

التزامات بتحقیق نتیجة، وھو أمر ینصب  -في أغلبھا - عقود الاستھلاك بوصفھا
  .  قدیره لاعتبارات نسبیة ویختلف من مستھلك لآخرت

في إطار أحكام المسؤولیة العقدیة، یلاحظ بأنھ  لموضوع المطالبةوبالنسبة   
التي كان المتعاقد یرمي إلیھا من وراء إبرام العقد،  تدارك الأولویاتیكون أقرب إلى 

یتم تنفیذه،  حیث یكون غرضھ الحصول من المسؤول على مقابل الالتزام الذي لم
الذي كان ینتظره من العقد في حالة ھلاك المنتوج،  بتعویضھ عن كامل الأداءسواء 

اللاحق بھ جراء العیب الذي ینتقص من قیمة المنتوج، وھو  تعویضھ عن النقصأو 
ما یتجلى بوضوح في الحالة التي یقرر فیھا المضرور الاحتفاظ بالعقـد، وفي الحالتین 

مطالبة بالتعویض یبقى محددا بالآثار التي كان المضرور یصبو یلاحظ بأن نطاق ال
  . إلیھا من وراء إبرام العقد

من  أوسعالتي تلحق بالمستھلك یمكن أن تكون  الأضراروخلافا لما ذكر، فإن 
تلك التي یمكن الأساس التعاقدي للمسؤولیة من التعویض عنھا، والتي تتجلى في 

ویة من خلال عدم استجابة المنتوج لرغباتھ الإضرار بمصالحھ المادیة والمعن
المشروعة، إلى جانب المساس بسلامة كیانھ المادي والإضرار بصحتھ وسلامتھ، 
ومثل ھذه الأوجھ المختلفة للضرر تنطوي على المتوقع وغیر المتوقع منھا، بینما لا 

ل، یكون التعویض عن ھذه الأوجھ استنادا للأساس التعاقدي للمسؤولیة بشكل كام
  .لتوقفھا فقط على الأضرار المتوقعة عند التعاقد

الشروط المعدلة أو المعفیة ویضاف إلى ما ذكر، الأثر الذي یمكن أن تلعبھ 
التي قد یتم الترتیب لھا مسبقا من طرف المنتج أو المتدخل في عرض  من المسؤولیة

مل أو المنتوج للاستھلاك، والتي یمكن أن تؤدي إلى حرمان المضرور بشكل كا
جزئي من حقھ في التعویض عن الأضرار التي تلحقھ بسبب المنتوج المعیب، ما لم تقترن 

     1.ھذه الشروط بغش أو خطأ جسیم للمسؤول، حسبما ھو مقرر في القواعد العامة
  :مدني. مكرر ق 140أفضلیة نظام المسؤولیة المقرر بموجب المادة   - ب

إن تخلیص المضرور من نقائص الأساس التعاقدي للمسؤولیة عن الضرر 
اللاحق بھ بسبب عیب المنتوج سیكون أفضل باعتماد النظام الخاص للمسؤولیة 

مراعاة مدني، وھو نظام حاول المشرع فیھ . مكرر ق 140المقرر في المادة 

                                                
  .مدني. ق 178/02المادة  -  1
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ر التي كطرف ضعیف في حاجة إلى الحمایة من الأضرا الوضع الخاص للمضرور
تصیبھ بفعل المنتجات المعیبة، بسبب إخلال أو تقصیر المنتج في التزاماتھ القانونیة 

التأمین ضد التي تقررھا النصوص الخاصة، خاصة وأن ھذا الأخیر یلجأ غالبا إلى 
  .التي یمكن أن تتسبب فیھا منتجاتھ بعد طرحھا في التداول الأضرار

  :یة المذكور تتجلى على مستوى الشروط المقررة لھإن الأفضلیة التي تنسب لنظام المسؤول
في دعوى المسؤولیة ضد المنتج،  التوسع في الاعتراف بصفة المضرور

مقارنة بأحكام قانون الاستھلاك إذ تثبت ھذه الصفة لكل متضرر من المنتوج المعیب 
ت أو الذي لا یستجیب للمواصفات المطلوبة، حتى ولو یكن ھو المقتني لھ، وسواء تم

عملیة الاقتناء ھذه على مستوى المنتج ذاتھ أو على مستوى أي من المتدخلین في 
 .عملیة وضع المنتوج للاستھلاك

، باعتباره إخلال بالسلامة التي ینتظرھا استبدال شرط الخطأ بفكرة العیب
المقتني للمنتوج وباستجابتھ لرغباتھ المشروعة، وھو ما جعل الفقھ یخلص إلى تكییف 

، بالنظر إلى أن موضوع الإثبات 1مسؤولیة موضوعیةسؤولیة بوصفھا ھذه الم
یرتبط بمسألة موضوعیة ھي وجود عیب في المنتوج یكون ھو مصدر الضرر، دون 

  .البحث في ما إذا كان المنتج قد اتخذ مسلكا خاطئا بمناسبة ذلك
 افتراض مسؤولیة المنتجویتأكد ھذا الدعم لموقف المضرور من خلال  

بمجرد إثبات وجود عیب في المنتوج، وافتراض كونھ سابقا على طرحھ في التداول، 
أن یثبت بأن العیب   -من أجل التخلص من تبعة الأضرار الناشئة عنھ -وعلى المنتج

، أو بإثبات أي من الأسباب المعفیة من 2قد ظھر بالمنتوج بعد طرحھ في التداول
  .3المسؤولیة في القواعد العامة

 :مـــةخـات
ما یمیز تنظیم المشرع للعلاقة ما بین المستھلكین ومختلف الأعوان 
الاقتصادیین وعلى رأسھم المنتجین ھو تدخلھ في المجال التعاقدي الخاص بھم من 
خلال فرض التزامات إضافیة وتقریر ضمانات في إطار العقود التي تتم مع 

ة القانون، حتى ولو لم المستھلكین، وھي التزامات وضمانات ترتب آثارھا بقو
تنصرف إلیھا إرادة الطرفین عند إبرام العقد، وھو ما جعل الفقھ یدرج ھذه الظاھرة 

                                                
  .278علي فیلالي، مرجع سبق ذكره، ص  -  1

2- Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil : les conditions 
de la responsabilité, 2e éd., LGDJ-DELTA 1998, p.770 et s. 
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، ووصف المسؤولیة الناجمة le forçage du contrat 1في إطار ما أسماه بـ   
 uneعن الإخلال بھذه الالتزامات بأنھا مسؤولیة قانونیة أو مسؤولیة بقوة القانون 

responsabilité de plein droit 2 وھذا الوصف لا یصبو إلى إضافة صورة ،
جدیدة للمسؤولیة، بل للتأكید على المصدر القانوني للالتزامات التي یتم الإخلال بھا 

  . والتي تكون مدعاة لمسؤولیة المنتجین
التضییق من مجال التعویض الذي یمكن للمضرور المطالبة بھ، حیث حددتھ 

، الصیاغة توحي بعدم إدراج قیمة "الناتج عن عیب في منتوجھ الضرر" المادة في 
  المنتوج ذاتھ في حساب التعویض

اشتراط إثبات عیب في المنتوج المسبب للضرر، وضع غیر مناسب لحالة 
  .المضرور، مقارنة بنظام مسؤولیة حارس الشيء

 الإیجابیات التي یمنحھا الأساس التقصیري للمسؤولیة والضمانات الإضافیة
  التي منحھا قانون الاستھلاك، في مقابل سلبیات اعتماد الأساس العقدي

  فكرة عدم الجمع بین المسؤولیتین وضرورة الخیرة بینھما
ترجح اعتماد كفة الأساس التقصیري في المطالبة بمسؤولیة المنتج عن 

  .الأضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة
    

  

  
    

   

                                                
1 - Philippe REMY, op. cit., p. 339. 
2 - François TERRE et al., Droit civil : les obligations, 7e èdition, Dalloz 1999, p. 868 et s. 


